
سيادة المال العام

فلسفة الثروة المشتركة وهندسة الاستقرار
الاقتصادي عبر العصور

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

أهدي هذا العمل إلى روح والدي الطاهرة، داعياً الله
لهم بالرحمة والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة، قرة عيني صبرينال المصرية
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الجزائرية، جميلة الجميلات، التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد، وجمال شاطئ المتوسط، وشموخ جبال

الأوراس، وعظمة الجسور المعلقة.

مقدمة عامة

دم الدولة وعرق المواطن: نحو أنطولوجيا جديدة
للمالية العامة

المالية العامة ليست مجرد مجموعة من الأرقام
الجامدة في موازنات حكومية سنوية، ولا هي مجرد

قوانين ضريبية معقدة تهدف إلى تعظيم الإيرادات لسد
العجز. إن المالية العامة في جوهرها الفلسفي

والوجودي هي الدم الحيوي الذي يجري في عروق
كيان الدولة، وهي القطرات المتراكمة من عرق

المواطن وجهد الأمة لبناء الحضارة وصون المستقبل.
إنها تجسيد عملي للعقد الاجتماعي الأكثر قدسية

بين الحاكم والمحكوم؛ حيث يتنازل الفرد طوعاً أو
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حكماً عن جزء من ملكيته الخاصة ومجهوده الشخصي
مقابل حماية سيادية، وعدالة توزيعية، ومنعة جماعية،

وخدمات عامة تضمن له حياة كريمة. حين ندرك هذه
الحقيقة الجوهرية، تتحول المالية العامة من علم

محاسبي بارد ومجرد إلى فلسفة وجودية وسياسية
عليا تحدد مصير الأمم، وترسم خطوط الصعود أو

الانهيار للحضارات.

هذا الكتاب الموسوعي سيادة المال العام ليس كتاباً
دراسياً تقليدياً يشرح بنود الإيرادات والنفقات أو قواعد

إعداد الموازنة العامة بأسلوب سردي مألوف. إنه
أطروحة استراتيجية وفكرية عميقة تغوص في أعماق

العلاقة الجدلية المعقدة بين المال والسلطة، وبين
المواطن والدولة، وبين الحاضر والمستقبل. سنكشف

في هذه الصفحات الأسرار الخفية والآليات غير المرئية
التي لا تُدرس عادة في الكليات التقليدية: كيف تتحول

الضريبة من واجب وطني مقدس إلى أداة قهر طبقي
أو أداة هندسة اجتماعية للعدالة؟ وكيف يصبح الدين

العام سلاحاً فتاكاً للسيادة الوطنية واستقلال القرار،
أو قيداً ثقيلاً يستعبد الأجيال القادمة؟ وكيف يمكن
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للتكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية أن تعيد تعريف
مفهوم المال العام نفسه في عصر تتلاشى فيه

الحدود المادية للعملات؟

سنغوص في مقارنة تحليلية نقدية شاملة بين النظم
المالية الكبرى التي حكمت العالم: النظام الليبرالي
الكلاسيكي الذي يقدس الملكية الفردية ويقلص دور
الدولة، والنظام الاجتماعي الديمقراطي الذي يقدس
العدالة التوزيعية والتدخل الحكومي، والنظام المالي
الإسلامي الفريد الذي يقدس الزكاة والوقف كأدوات
مالية ذات بُعد روحي واجتماعي متكامل. سنحلل

بعمق جراحي الأخطاء القاتلة والخطايا الهيكلية التي
ارتكبتها دول عظمى فأسقطتها وأفلسها سوء إدارة
المال العام والفساد المستشري، وسنرسم خريطة
طريق استشرافية لدولة المستقبل التي تكون فيها
المالية العامة أداة محررة للحرية الإنسانية ومحركة

للتنمية المستدامة، وليست أداة للهيمنة البيروقراطية
أو القمع السياسي.
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هذا الكتاب موجه لكل صانع قرار استراتيجي يريد فهم
رافعة القوة الاقتصادية الحقيقية، ولكل باحث أكاديمي

يريد رؤية ما وراء الأرقام الظاهرة، ولكل مواطن واعٍ يريد
معرفة المسار الحقيقي لأمواله ولماذا تُجمع وكيف

تُصرف. إنه دعوة جريئة لاستعادة سيادة المال العام
من أيدي البيروقراطيين والفاسدين وإعادته إلى
أصحابه الشرعيين والحقيقيين: الشعب والأمة.

استعدوا لرحلة فكرية عميقة في دهاليز الخزائن العامة
وغرف عمليات صنع القرار المالي، حيث تُصنع الحروب

وتُبنى السلام، وتُحدد مصائر الأجيال، ويُكتب تاريخ
الشعوب بمداد من ذهب أو بدموع من فقر.

الجزء الأول

أنطولوجيا المال العام وفلسفة السلطة المالية
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الفصل الأول

ماهية المال العام: بين القدسية القانونية والمدنس
الواقعي

المال العام في تعريفه الجوهري ليس ملكاً لفرد معين
ولا لفئة محددة، بل هو ملكية مشتركة للعموم، وهذه

الخاصية تحمل في طياتها تناقضاً وجودياً خطيراً:
عندما يكون الشيء ملكاً للجميع، فقد ينتهي به الأمر

إلى أن يصبح ملكاً لأحد، مما يفتح أبواباً واسعة
للإهدار، والاستغلال، والفساد، واللامبالاة. الفلسفة

القانونية والسياسية للمال العام تقوم على فكرة
التخصص الوظيفي، فهو مخصص حصراً لتحقيق

المصلحة العامة العليا وليس المصلحة الخاصة الضيقة.
ولكن السؤال المحوري الذي يشغل الفلاسفة

والمشرعين عبر العصور هو: من يحدد ماهية المصلحة
العامة؟ هنا تكمن معركة السلطة الحقيقية، حيث

تتصارع الرؤى الأيديولوجية والطبقية لتحديد أولويات
الصرف.
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في التاريخ القديم والحضارات الأولى، كان مال الدولة
يُعتبر امتداداً لمال الملك شخصياً، مما أدى إلى

استبداد مالي هائل وخلط مقصود بين الذمة المالية
للحاكم وذمة الدولة. التطور الدستوري الحديث نجح
نظرياً في الفصل بين الذمتين، لكن التحدي العملي

بقي قائماً بقوة: كيف نضمن آليات رقابية فعالة لضمان
أن المال العام يُصرف فعلياً للصالح العام وليس

لمصالح فئة نافذة أو شبكات محسوبية؟ المال العام
مقدس قانوناً وأخلاقاً لأنه يمثل الجهد المتراكم للأمة

ووديعتها لدى الحكام، ولكنه غالباً ما يكون مدنساً
واقعياً بتلوث الفساد، والسرقة المنظمة، والإهدار

المقنن تحت مسمى المصروفات النثرية أو المشاريع
الوهمية. استعادة قدسية المال العام تتطلب ثورة
أخلاقية وقانونية تجعل الاعتداء عليه جريمة كبرى

توازي الخيانة العظمى.

الفصل الثاني
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العقد المالي الضمني: جدلية المواطنة والضريبة

الضريبة في جوهرها الفلسفي ليست سرقة منظمة
كما يروج بعض المنظرين الليبرتاريين المتطرفين،

وليست أيضاً تبرعاً اختيارياً خاضعاً للأهواء، بل هي
ثمن الانتماء لمجتمع منظم ودولة مؤسسة. المواطن

يدفع الضريبة ليشتري حزمة من السلع العامة التي لا
يمكن للسوق توفيرها بكفاءة: الأمن، العدل، البنية

التحتية، التعليم، الصحة، والدفاع الوطني. هذا عقد
ضمني غير مكتوب بين الفرد والجماعة؛ إذا أخلت

الدولة بتقديم الخدمات الأساسية بكفاءة ونزاهة، يفقد
المواطن الدافع الأخلاقي والوطني للدفع، مما يولد
اقتصاداً موازياً واسعاً وظاهرة مستوطنة للتهرب

الضريبي.

أزمة الثقة المتبادلة هي الجذر العميق لأزمات المالية
العامة في العديد من الدول النامية والمتقدمة على

حد سواء. عندما يرى المكلف بالضريبة أن أمواله تضيع
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في مشاريع وهمية، أو رواتب لمسئولين فاسدين، أو
بيروقراطية عاجزة، يتحول العقد المالي من علاقة

شراكة وطنية إلى علاقة عدائية واستغلالية. استعادة
الشرعية المالية للدولة لا تتحقق فقط بتشديد

القوانين الجزائية، بل تتطلب شفافية مطلقة في
الإفصاح عن البنود، ومحاسبة عادلة ورادعة

للمفسدين، وشعوراً حقيقياً لدى الدافع بأن
مساهمته تُقدر وتُصرف في وجهها الصحيح المحدد

سلفاً. الضريبة الناجحة هي التي يقبلها المواطن
طواعية لأنه يرى عائدها المباشر وغير المباشر في

حياته اليومية وجودة الخدمات المقدمة له.

الفصل الثالث

تطور النظم المالية عبر الحضارات: من المقايضة إلى
الرقمنة

مرت المالية العامة بتحولات جذرية تعكس تطور الوعي
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الإنساني وطبيعة الدولة. من أنظمة المقايضة البدائية
في العصر الحجري، إلى عملات الذهب والفضة التي

أعطت قيمة جوهرية للنقد، ثم الانتقال الثوري إلى
النقود الورقية القائمة على الثقة والغطاء القانوني،

وأخيراً الثورة الرقمية الحالية نحو العملات المشفرة
والعملات الرقمية للبنوك المركزية. كل مرحلة من هذه
المراحل أعادت تشكيل مفهوم المالية العامة وأدواتها.

الإمبراطورية الرومانية اعتمدت بشكل كبير على
الغنائم الحربية والضرائب المباشرة المجحفة، مما جعل
التوسع العسكري ضرورة مالية ملحة لاستمرار الدولة،

وهو ما قاد في النهاية إلى انهيارها عند توقف
الفتوحات.

الدولة الإسلامية في عصورها الذهبية ابتكرت نظاماً
مالياً فريداً جمع بين الزكاة كفريضة دينية ذات بُعد

اجتماعي، والجزية والخراج كإيرادات عامة، ونظام
الوقف كأداة تمويلية مستقلة للخدمات العامة التعليم،
الصحة، الرعاية خاضعة لإدارة أهلية بعيداً عن خزينة

الدولة المباشرة، مما منحها مرونة واستقراراً
استثنائيين. الدولة الحديثة في القرنين التاسع عشر
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والعشرين اعتمدت على ضريبة الدخل التصاعدية
والضريبة على القيمة المضافة، مما ربط بشكل وثيق

بين مالية الدولة وأداء القطاع الخاص والنشاط
الاقتصادي العام. اليوم، نقف على أعتاب ثورة مالية

جديدة قد تلغي الخصوصية المالية تماماً، حيث تمنح
العملات الرقمية للدولة قدرة رقابة شاملة على كل
قرش ينفقه المواطن، مما يطرح إشكاليات دستورية

وأخلاقية خطيرة حول حدود سلطة الدولة المالية وحق
الفرد في الخصوصية.

الفصل الرابع

سيادة الدولة واستقلالها المالي: الوهم والحقيقة

لا توجد سيادة سياسية حقيقية أو استقلال في القرار
بدون سيادة مالية واكتفاء ذاتي مالي. الدولة التي

تعتمد بشكل مزمن على المنح الخارجية، أو القروض
المشروطة بشروط سياسية واقتصادية مجحفة، تفقد

11



تدريجياً قدرتها على تحديد مصيرها وتصير تابعة أجنداً
لقوى خارجية. التاريخ مليء بأمثلة مؤلمة لدول عظيمة

أفلسها تراكم الديون الخارجية ثم سقطت تحت
الوصاية الاقتصادية والاستعمار المالي الجديد.

الاستقلال المالي الحقيقي يعني القدرة على تمويل
الاحتياجات الاستراتيجية والأساسية للدولة من موارد
محلية مستدامة ومتنوعة، دون الحاجة إلى التسول

الدولي أو الرهن المسبق للثروات الوطنية.

في عصر العولمة المالية المتوحشة، أصبحت سيادة
الدول مهددة بتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود

بسرعة الضوء، مما يجعل السياسات المالية والنقدية
المحلية عرضة لهجمات المضاربين الدوليين وأزمات

السيولة المفاجئة. التحدي الاستراتيجي الأكبر للدول
اليوم هو كيفية الحفاظ على هامش من الاستقلال

المالي والسيادي في عالم مترابط بشدة، حيث تعني
العزلة المالية التخلف والانهيار، والانفتاح الكامل يعني

التعرض لهشاشة شديدة أمام الصدمات الخارجية. بناء
احتياطيات استراتيجية ضخمة، وتنويع الشركاء

الاقتصاديين، وتطوير أسواق مالية محلية عميقة، هي
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السبل الوحيدة لتعزيز الحصانة المالية للدولة في وجه
العواصف العالمية.

الجزء الثاني

هندسة الإيرادات: فلسفة وفنون جمع الثروة العامة

الفصل الخامس

فلسفة الضريبة: التوازن الدقيق بين العدل والكفاءة

الضريبة المثالية هي تلك التي تحقق معادلة صعبة
جداً: تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع

الدخل، دون خنق الحافز الاقتصادي للإنتاج والاستثمار.
الضرائب التصاعدية التي تأخذ نسباً أعلى من ذوي

الدخل المرتفع تهدف لتقليص الفجوة الطبقية وتمويل
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شبكات الأمان الاجتماعي، لكنها قد تؤدي إذا بالغت
إلى هروب رؤوس الأموال والكفاءات العالية إلى دول

ذات عبء ضريبي أقل. في المقابل، الضرائب الثابتة أو
النسبية قد تحفز النمو الاقتصادي وتبسط الإجراءات،

لكنها قد تزيد من حدة التفاوت الاجتماعي إذا لم
ترافقها سياسات إنفاق عام ذكية تستهدف الفقراء.

النظام الضريبي ليس مجرد أداة محايدة لجمع المال،
بل هو أداة قوية للهندسة الاجتماعية والاقتصادية. من

خلال الإعفاءات الضريبية الموجهة، والحوافز الضريبية
الذكية، يمكن للدولة تشجيع قطاعات استراتيجية

معينة مثل الطاقة المتجددة، والبحث العلمي،
والصناعات التحويلية، أو تثبيط أنشطة ضارة مثل

التدخين والتلوث. سوء تصميم الهيكل الضريبي وعدم
مراعاته للواقع الاقتصادي والاجتماعي يؤدي حتماً إلى

نتائج عكسية: انتشار الاقتصاد غير الرسمي، تهريب
رؤوس الأموال، وانتقال الكفاءات البشرية، مما يفقد

الدولة قدرتها التنافسية ويقوض قاعدة إيراداتها على
المدى الطويل. العدالة الضريبية تعني أن يساهم كل

فرد حسب قدرته الاستفادية من الخدمات العامة، وأن
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يشعر الجميع بأن العبء موزع بإنصاف.

الفصل السادس

سيكولوجية التهرب الضريبي والغش المالي: دوافع
وحلول

التهرب الضريبي ظاهرة معقدة لا يمكن تفسيرها فقط
بجشع المكلفين أو رغبتهم في الاحتفاظ بمزيد من

المال؛ فهي تنبع أيضاً من شعور عميق بعدم العدالة
في النظام الضريبي، وانعدام الثقة في نزاهة الحكومة

وكفاءتها في صرف الموارد. عندما يشعر المكلف بأن
الآخرين يتهربون دون عقاب، أو أن أمواله تُهدر في

مشاريع فاشلة أو تُسرق بواسطة الفاسدين، يتآكل
الوازع الوطني والأخلاقي للدفع، ويتحول التهرب إلى
سلوك جماعي مقبول اجتماعياً في بعض الأوساط.

مكافحة التهرب الضريبي لا تنجح فقط بالتشديد الأمني
وزيادة العقوبات، بل ببناء ثقافة ضريبية قائمة على
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الثقة المتبادلة، والشفافية، وإظهار العائد الملموس
للضريبة في حياة الناس.

التكنولوجيا الحديثة تقدم أدوات هائلة لمكافحة الغش
المالي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

الضخمة كشف التلاعب في الفواتير، والتحويلات
المالية المشبوهة، وأنماط الإنفاق غير الطبيعية بدقة

متناهية تفوق القدرة البشرية. ومع ذلك، فإن الاعتماد
المفرط على الرقابة التكنولوجية الشاملة قد يخلق
شعوراً خانقاً بالمراقبة الدائمة، مما قد يخنق روح

المبادرة ويشجع على تحويل النشاط الاقتصادي
بالكامل إلى السوق السوداء بعيداً عن الأنظار. التوازن
المطلوب هو بناء نظام ضريبي بسيط وواضح يقلل من

فرص التهرب الهيكلي، مع تطبيق القانون بحزم وعدالة
على الجميع كباراً وصغاراً، لتعزيز ثقة المواطن بأن

النظام عادل وأن تهربه يضر بمجتمعه قبل أن يضر
بالدولة.

الفصل السابع
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الموارد الطبيعية: بين نعمة الريع ونقمة الاعتماد
الأحادي

الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على مورد طبيعي
واحد، مثل النفط أو الغاز، تقع غالباً في فخ لعنة
الموارد. وفرة المال السهل والسريع تقتل الحافز

للابتكار وتنويع الاقتصاد، وتولد فساداً مزمناً وصراعات
على الريع، وتجعل الدولة شديدة التأثر بتقلبات

الأسعار العالمية التي لا تملك أي تحكم فيها. المالية
العامة المستدامة تقتضي عدم الاعتماد على ريع

طبيعي ناضب وغير مستقر، بل تتطلب تنويعاً ذكياً
لقواعد الإيرادات لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية

متنوعة تقلل من مخاطر الصدمات الخارجية.

إدارة الثروات الطبيعية تتطلب رؤية استراتيجية عابرة
للأجيال، حيث يتم استثمار جزء كبير من العائدات

الحالية في أصول منتجة محلياً وخارجياً عبر صناديق
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الثروة السيادية لتوليد دخل مستدام للأجيال القادمة
بعد نضوب المورد. إهدار الريع الحالي في استهلاك

يومي جائع، أو مشاريع وهمية، أو بيروقراطية منتفخة،
هو سرقة صريحة للمستقبل وجريمة أخلاقية في حق

الأبناء والأحفاد. النجاح الحقيقي يقاس بقدرة الدولة
على تحويل الثروة الطبيعية المؤقتة إلى بنية تحتية
دائمة، ورأس مال بشري متعلم، واقتصاد متنوع قادر

على المنافسة حتى بعد نضوب البئر الأخير.

الفصل الثامن

الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص:
حدود ودور

بيع الأصول والمؤسسات العامة للقطاع الخاص
الخصخصة قد يكون حلاً ضرورياً لعجز الموازنة ورفع

الكفاءة الإنتاجية، وقد يتحول إلى جريمة بيع للمقدرات
الوطنية إذا تم بشروط مجحفة وبدون ضوابط صارمة.
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المعيار الحاكم يجب أن يكون الكفاءة الاقتصادية
والعدالة الاجتماعية. إذا كان القطاع العام يعاني من

فساد مستشر، وإدارة سيئة، وخسائر مزمنة تستنزف
المال العام، فإن الخصخصة المدروسة قد تنقذ الاقتصاد

وتحرر موارد الدولة للتركيز على مهامها السيادية.
ولكن يجب أن تصاحب الخصخصة قوانين صارمة لمنع
نشوء احتكارات خاصة أسوأ من البيروقراطية العامة،
وضمان حقوق العمال، والحفاظ على جودة الخدمة

وأسعارها في متناول الجميع.

نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل حلاً
وسطاً ذكياً يسمح باستقطاب الاستثمارات الخاصة

والخبرات الإدارية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية
والخدمات العامة الكبيرة، مع ضمان عائد معقول

للمستثمر وحماية المصلحة العامة عبر عقود دقيقة
ورقابة مشددة. نجاح هذا النموذج يعتمد على

الشفافية في طرح المناقصات، ووضوح توزيع المخاطر
بين الطرفين، ووجود جهة رقابية مستقلة قوية تمنع

استغلال الاحتكار الطبيعي وتفشي الفساد في العقود
طويلة الأجل. الهدف النهائي هو تعظيم القيمة
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للمواطن، سواء قدمتها الدولة مباشرة أو عبر شريك
خاص.

الجزء الثالث

فن الإنفاق العام: استراتيجيات التنمية وأخلاقيات
الأولويات

الفصل التاسع

أخلاقيات الإنفاق العام: الموازنة كبيان قيم حضاري

كل موازنة عامة تضعها الدولة هي في حقيقتها بيان
قيم أخلاقي وسياسي قبل أن تكون بياناً مالياً

محاسبياً. عندما تخصص الدولة نسباً ضخمة من
ميزانيتها للإنفاق العسكري والأمني على حساب
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التعليم، الصحة، والبحث العلمي، فهي تبعث رسالة
واضحة للعالم ولشعبها بأن أولويتها القصوى هي القتل

والدفاع وليس البناء والتنمية. الإنفاق العام يعكس
الفلسفة الوجودية للدولة: هل هي دولة رعاية

اجتماعية تهتم بالفئات الهشة؟ أم دولة حراسة
تكتفي بتوفير الأمن فقط؟ أم دولة تنمية تستثمر في

المستقبل؟

الإنفاق الاستثماري في رأس المال البشري تعليم
عالي الجودة، رعاية صحية شاملة، بحث علمي مبتكر

هو النوع الوحيد من الإنفاق الذي يولد عائداً متزايداً
ومستداماً على المدى الطويل، ويبني مجتمعات قادرة

على الابتكار والمنافسة. في المقابل، الإنفاق
الاستهلاكي الجاري الضخم رواتب بيروقراطية منتفخة،
دعم سلعي عشوائي غير موجه هو حرق للموارد دون
بناء مستقبل، ويؤدي إلى عجز هيكلي مزمن. التحول

من دولة ريعية استهلاكية إلى دولة منتجة تنموية
يتطلب إعادة هيكلة جذرية وشجاعة لبنود الإنفاق،
وتحويل الموارد من البنوك الاستهلاكية إلى القنوات

الاستثمارية المنتجة، حتى لو كان ذلك مكلفاً
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سياسياً واجتماعياً على المدى القصير.

الفصل العاشر

الفساد المالي: سرطان الجسد العام ومسبباته

الفساد المالي ليس مجرد سرقة لأموال الدولة، بل هو
سرقة للثقة، وسرقة للمستقبل، وسرقة لحياة

المواطنين. كل دولار يُسرق أو يُهدر بسبب الفساد
هو مشروع مدرسة لم يُبنَ، مريض لم يُعالَج، طالب
لم يُعلَّم، وطريق لم يُعبد. الفساد يشوه آلية توزيع

الموارد، يقتل المنافسة الشريفة، ويدمر بيئة الأعمال،
مما يؤدي في النهاية إلى تآكل شرعية الدولة وانهيار

العقد الاجتماعي. مكافحة الفساد لا تتطلب فقط
قوانين جنائية صارمة، بل تحتاج إلى جراحة شاملة
تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، إلغاء البيروقراطية

المعقدة التي تخلق فرصاً للرشوة، ورقابة رقمية
شفافة حيث يكون كل عقد، كل فاتورة، وكل عملية
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شراء حكومي متاحاً للرأي العام للمراجعة
والمحاسبة.

الثقافة المجتمعية تلعب دوراً محورياً في استمرار أو
انقراض الفساد. عندما يصبح الفساد عرفاً اجتماعياً

مقبولاً أو وسيلة وحيدة لإنجاز المعاملات، يصعب
استئصاله بالقوانين فقط. يجب تجفيف البيئة الحاضنة
للفساد عبر تعزيز قيم النزاهة والشفافية منذ الصغر،

وتفعيل دور المجتمع المدني والإعلام في كشف
حالات الفساد، وتوفير حماية حقيقية للمبلغين عن

الفساد. النزاهة المالية ليست خياراً فاخراً، بل هي
شرط وجودي لاستمرار الدولة وازدهارها، وأي تساهل

معها هو انتحار بطيء للكيان الوطني.

الفصل الحادي عشر

الدعم الاجتماعي: بين الحماية الضرورية والتشويه
الاقتصادي
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نظم الدعم السلعي والخدمي للطاقة، الغذاء،
المواصلات كانت ولا تزال أداة حيوية لحماية الفئات

محدودة الدخل في العديد من الدول، خاصة النامية
منها. ولكن عندما يكون هذا الدعم عشوائياً، غير

موجه، وشاملاً للغني والفقير على حد سواء، فإنه
يتحول إلى عبء مالي خانق يقتل الاقتصاد، ويشجع
على الاستهلاك غير الرشيد والإهدار، ويستفيد منه
الأغنياء أكثر من الفقراء نسبة لاستهلاكهم الأعلى.

الدعم الذكي والعادل هو الذي يستهدف الفئات
المستحقة فقط، عبر تحويلات نقدية مباشرة

ومشروطة، بدلاً من دعم أسعار السلع الذي يشوه
إشارات السوق ويثقل كاهل الموازنة.

إصلاح منظومة الدعم يعتبر من أصعب الإصلاحات
السياسية والاقتصادية لأنه يمس الحياة اليومية

للمواطنين مباشرة ويثير مخاوفهم من ارتفاع تكاليف
المعيشة. النجاح في هذا المسار الشائك يتطلب بناء

شبكة أمان اجتماعي قوية وفعالة قبل البدء في
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سحب الدعم العام، لضمان عدم انهيار الفئات الهشة
تحت وطأة تحرير الأسعار. التدرج في التطبيق،

والشفافية المطلقة في شرح أسباب الإصلاح وعوائده،
والتعويض العادل للفئات المتضررة، هي شروط

أساسية لنجاح أي إصلاح مالي اجتماعي يحافظ على
الاستقرار ويحقق العدالة في آن واحد.

الفصل الثاني عشر

الموازنة العامة كأداة تخطيط استراتيجي وإدارة أداء

الموازنة العامة ليست مجرد قيد محاسبي أو وثيقة
روتينية سنوية، بل هي خريطة طريق استراتيجية
لمستقبل الدولة خلال عام أو عدة أعوام. الموازنة
التشاركية، التي يشارك فيها المواطنون والمجتمع

المحلي في تحديد أولويات الإنفاق في مناطقهم، تعزز
الشعور بالمسؤولية الوطنية، تقلل من الهدر، وتضمن

توجيه الموارد للاحتياجات الحقيقية الأكثر إلحاحاً.
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التكنولوجيا الحديثة تتيح الآن الانتقال من الموازنات
السنوية الجامدة إلى موازنات مفتوحة وديناميكية
تُحدث في الوقت الفعلي، وتسمح بمتابعة تنفيذ
البنود لحظة بلحظة، مما يعزز المساءلة والكفاءة.

ربط الموازنة العامة بأهداف تنموية قابلة للقياس
ومؤشرات أداء واضحة يحولها من وثيقة محاسبية

جامدة إلى أداة فعالة لإدارة الأداء الحكومي. كل جنيه
أو دولار يُصرف من المال العام يجب أن يكون له أثر

ملموس ومقاس في حياة المواطن وتحسين الخدمات؛
خلاف ذلك يعتبر هدراً يستحق المحاسبة. تبني

منهجية الموازنة القائمة على النتائج يجبر الوزارات
والجهات الحكومية على التركيز على المخرجات والأثر
بدلاً من مجرد استهلاك المخصصات المالية، مما يرفع
كفاءة الإنفاق العام ويعظم العائد على كل وحدة نقدية

تُنفق.

الجزء الرابع
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الدين العام وإدارة المخاطر المالية

الفصل الثالث عشر

فلسفة الدين العام: بين الرافعة التنموية والعبء
الاستعبادي

الاقتراض الحكومي ليس شراً مطلقاً يجب تجنبه بكل
ثمن، ولا هو حلاً سحرياً لكل المشاكل؛ بل هو أداة

مالية ذات حدين تعتمد نتائجها على طبيعة
الاستخدام. الدين المنتج الذي يمول مشاريع

استثمارية كبرى بنى تحتية، طاقة، تعليم تولد دخلاً
مستقبلياً يكفي لسداد أصل القرض وفوائده بفائض،
يعتبر رافعة قوية للتنمية وتسريعاً للنمو الاقتصادي.

في المقابل، الدين الاستهلاكي الذي يلجأ إليه لتمويل
عجز تشغيلي مزمن، أو رواتب بيروقراطية، أو استهلاك
جارٍ، هو عبء ثقيل يقتل المستقبل ويستعبد الأجيال
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القادمة لديون لم تستفد منها.

إدارة الدين العام تتطلب توازناً دقيقاً وحذراً بين تكلفة
خدمة الدين الفوائد وقدرة الاقتصاد الوطني على

السداد والنمو. تجاوز حدود الاستدامة المالية للدين
يؤدي حتماً إلى أزمات سيادية خانقة، كما حدث في

اليونان والأرجنتين والعديد من الدول النامية، حيث
تضطر الدولة لخصخصة مقدراتها أو فرض ضرائب باهظة
لسداد الدائنين. السيادة المالية الحقيقية تعني القدرة

على خدمة الدين من موارد محلية مستدامة دون
اللجوء لطباعة النقود بشكل عشوائي الذي يولد

تضخماً جامحاً يأكل مدخرات المواطنين ويدمر القيمة
الحقيقية للعملة الوطنية.

الفصل الرابع عشر

التضخم: الضريبة الخفية والأكثر ظلماً على الفقراء

28



عندما تعجز الدولة عن تمويل عجزها عبر الاقتراض
المحلي أو الخارجي، تلجأ غالباً إلى الحل الأسهل

والأخطر: طباعة النقود. هذا الإجراء يولد تضخماً مزمناً
يعمل كضريبة خفية غير مرئية يأكل قيمة المدخرات

والدخول الثابتة. التضخم هو أداة ظالمة بامتياز؛
فالأغنياء يملكون أصولاً عقارية ومالية تحميهم من

آثاره بل قد تزيد قيمتها، بينما الفقراء ومحدودو الدخل
الذين يملكون نقداً فقط أو دخولاً ثابتة هم من يدفعون

الثمن الأكبر، حيث تفقد دخولهم قيمتها الشرائية
يومياً أمام ارتفاع الأسعار الجنوني.

استقرار الأسعار يعتبر هدفاً مقدساً وأساسياً لأي
سياسة مالية ونقدية رشيدة، لأنه حماية لقيمة العمل

البشري ومدخرات المواطنين وضمانة لعدالة التوزيع.
الاستقلال الحقيقي والفعلي للبنك المركزي عن

الضغوط السياسية للحكومة هو الضمانة الأهم لمنع
استخدام التضخم كأداة رخيصة لتمويل العجز

السياسي قصير النظر على حساب استقرار الاقتصاد
طويل الأمد. مكافحة التضخم تتطلب انضباطاً مالياً
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صارماً، وسيطرة على عجز الموازنة، وسياسات نقدية
حكيمة توازن بين تحفيز النمو والحفاظ على قيمة

العملة.

الفصل الخامس عشر

إدارة المخاطر المالية وبناء المرونة في وجه الأزمات
العالمية

في عالم مالي مترابط بشدة، أصبح العالم قرية مالية
واحدة تنتقل فيها الأزمات من طرف إلى آخر بسرعة

الضوء. الدولة الذكية استراتيجياً هي التي تبني
احتياطيات استراتيجية ضخمة من العملات الأجنبية
والذهب، وتصمم أنظمتها المالية لتكون مرنة وقادرة

على امتصاص الصدمات الخارجية المفاجئة. تنويع
الشركاء التجاريين، وتنويع العملات الاحتياطية، وتنويع
مصادر التمويل، كلها إجراءات تقلل من مخاطر التعرض
للحصار الاقتصادي، أو تقلبات أسعار الصرف العنيفة، أو
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أزمات السيولة العالمية.

التعلم العميق من الأزمات المالية السابقة هو الدرس
الأغلى والأكثر تكلفة. الأزمات تكشف بلا رحمة نقاط
الضعف الهيكلية في النظام المالي للدولة، وتوفر في
نفس الوقت نافذة فرصة نادرة لإجراء إصلاحات جذرية

كانت مستحيلة سياسياً في أوقات الرخاء والاستقرار.
المرونة المالية هي القدرة على التعافي السريع من

الصدمات، وإعادة البناء بأقل تكلفة اجتماعية واقتصادية
ممكنة، والخروج من الأزمة بأكثر قوة وهيكلية أفضل

مما كان عليه الحال قبلها. التخطيط السيناريوهي
وإجراء اختبارات الضغط الدورية للنظام المالي هي

أدوات ضرورية للاستعداد للمستقبل المجهول.

الجزء الخامس

مستقبل المالية العامة في العصر الرقمي والتحولات
الكبرى
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الفصل السادس عشر

العملات الرقمية للبنوك المركزية: نهاية الخصوصية
وبداية الرقابة الشاملة؟

إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية رسمية يمثل نقلة
نوعية في تاريخ المال العام، حيث يمنح الدولة قدرة
رقابة وتتبع غير مسبوقة على كل تدفق مالي داخل

الاقتصاد، ويلغي تدريجياً الحاجة للنقد الورقي المادي.
هذا التحول يعزز بشكل هائل كفاءة التحصيل الضريبي،

ويقضي تقريباً على الاقتصاد الموازي والتهرب
الضريبي، ويسمح بتنفيذ سياسات نقدية دقيقة

ومباشرة. لكنه في المقابل يهدد الخصوصية المالية
الفردية بشكل جذري، حيث قد تصبح كل عملية شراء
وبيع للمواطن مرئية ومحللة من قبل الدولة، مما يفتح

الباب أمام احتمالات استبدادية لاستخدام البيانات
المالية كأداة للقمع السياسي أو التمييز الاجتماعي.
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التحدي القانوني والأخلاقي الكبير في العصر القادم
هو كيفية رسم توازن دقيق بين كفاءة التحصيل
والرقابة المالية والحق الأساسي للمواطن في

الخصوصية المالية. تشريعات المستقبل يجب أن
ترسم خطوطاً حمراء دستورية واضحة وصارمة

لاستخدام البيانات المالية التي تجمعها العملات
الرقمية، لمنع تحول الدولة إلى أخ كبير يراقب كل

تفاصيل حياة المواطنين المالية ويستخدمها ضدهم.
الديمقراطية المالية في العصر الرقمي تتطلب ضمانات

قوية لشفافية الخوارزميات وحماية بيانات الأفراد من
الاستخدام التعسفي.

الفصل السابع عشر

الذكاء الاصطناعي في إدارة المال العام: كفاءة أم تحيز
خوارزمي؟
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الذكاء الاصطناعي يعد بثورة في إدارة المالية العامة،
حيث يمكنه تحسين دقة التنبؤ بالإيرادات، وكشف

أنماط الغش والفساد المالي بدقة متناهية، وتخصيص
الموارد بأقصى كفاءة ممكنة بناءً على تحليل كميات

هائلة من البيانات. خوارزميات متقدمة قد تتمكن
مستقبلاً من كتابة مسودات الموازنات العامة وتوزيع

الموارد تلقائياً بناءً على احتياجات حقيقية وبيانات
آنية، مما يقلل من التحيز البشري والهدر السياسي.

ولكن، يبقى السؤال المحوري: من يبرمج هذه
الخوارزميات؟ ومن يحدد القيم والمعايير المضمنة في

قراراتها؟

خطر التحيز الخوارزمي حقيقي وقد يؤدي إلى تكرار أو
تضخيم تمييز موجود مسبقاً ضد فئات معينة عرقياً،
جغرافياً، اقتصادياً دون قصد أو وعي من صناع القرار

البشر. لذلك، أصبحت شفافية الخوارزميات
المستخدمة في المالية العامة ضرورة دستورية

وأخلاقية. المواطن له الحق في معرفة كيف قررت الآلة
تخصيص مورد معين لمنطقته، أو فرض ضريبة إضافية
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على نشاطه، ويجب أن تكون هناك آليات بشرية
للمراجعة والاستئناف ضد قرارات الذكاء الاصطناعي

الخاطئة أو الظالمة. التكنولوجيا يجب أن تكون خادماً
للعدالة، لا سيداً يقرر المصير بغموض.

الفصل الثامن عشر

الاقتصاد التشاركي والعمل الحر: تحديات ضريبية
وقانونية جديدة

صعود منصات العمل الحر، والاقتصاد التشاركي مثل
أوبر، إير بي إن بي، والعمل عن بعد، يتحدى النظم
الضريبية التقليدية التي صُممت في عصر الوظائف

الدائمة والهياكل المؤسسية الثابتة. كيف يمكن للدولة
أن تفرض ضرائب بشكل عادل وفعال على دخل سائق
تطبيق، أو مستقل يعمل عبر الإنترنت لعملاء في دول

مختلفة، أو مستأجر لمنزله لفترات قصيرة؟ الدولة
تحتاج لتطوير نظم ضريبية مرنة وذكية تجمع الضريبة
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مباشرة من المنصات الرقمية نفسها بدلاً من مطاردة
ملايين الأفراد المشتتين جغرافياً ومهنياً.

هذا التحول الجوهري في سوق العمل يتطلب تحديثاً
جذرياً وسريعاً للتشريعات الضريبية، وقوانين العمل،
وأنظمة التأمينات الاجتماعية، لضمان تحصيل الحقوق

العامة دون خنق الابتكار أو قتل الحافز في هذه
القطاعات الناشئة التي أصبحت مصدراً رئيسياً للدخل
وفرص العمل، خاصة للشباب. التعاون الدولي الضريبي

يصبح أيضاً ضرورياً لمنع التهرب الضريبي عبر الحدود
في الاقتصاد الرقمي، وضمان مساهمة الشركات

التقنية العملاقة بشكل عادل في الاقتصادات التي
تعمل فيها وتستفيد من بنيتها التحتية ومستهلكيها.

الفصل التاسع عشر

الاستدامة البيئية كبند مالي مركزي: من التكلفة
الخارجية إلى الضريبة الخضراء
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التلوث البيئي والتغير المناخي لم يعودا مجرد قضايا
أخلاقية أو علمية، بل أصبحا يحملان تكلفة مالية

باهظة مباشرة على الموازنات العامة عبر الكوارث
الطبيعية، وتكاليف الرعاية الصحية المتزايدة، وتدمير

البنية التحتية. ضريبة الكربون، وأنظمة تداول انبعاثات
الكربون، أصبحت أدوات مالية عالمية فعالة لتحويل

التكلفة البيئية الخارجية إلى أرقام واضحة في
الموازنة، وإجبار الملوثين على دفع ثمن ضررهم،

وتشجيع التحول نحو التقنيات النظيفة. الدولة التي
تتجاهل البعد البيئي في سياستها المالية تدفع ثمنه
لاحقاً كوارث طبيعية واقتصادية تكلف أضعاف ما وفرته

من تقاعس.

الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لم
يعد رفاهية أو شعاراً رناناً، بل هو ضرورة مالية

واقتصادية استراتيجية لضمان استمرارية النشاط
الاقتصادي وحماية الأصول الوطنية. الموازنة الخضراء

التي تقيس وتقيم الأثر البيئي والمناخي لكل بند
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إنفاق قبل إقراره، هي مستقبل المالية العامة
المسؤولة. دمج معايير الاستدامة البيئية في تقييم

المشاريع العامة وفي نظام المشتريات الحكومية أصبح
معياراً أساسياً للكفاءة والمسؤولية تجاه الأجيال

القادمة وكوكب الأرض.

الفصل العشرون

الخاتمة: نحو مالية عامة إنسانية، شفافة، ومستدامة

المالية العامة في نهايتها هي خدمة للإنسان وليست
غاية في حد ذاتها. الهدف الأسمى ليس تحقيق فائض

رقمي في الموازنة ولا تراكم احتياطيات ذهبية في
الخزائن بل هو الإنسان السعيد الآمن المنتج الكريم.

عندما تتحول الأرقام الجامدة في الجداول المالية إلى
حياة أفضل للمواطن إلى تعليم أرقى إلى صحة أوفر
إلى بيئة أنقى تكون المالية العامة قد أدت رسالتها

السامية وبررت وجودها.
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الرؤية المستقبلية تتطلب نقلة نوعية نحو مالية عامة
شفافة تماماً رقمية في أدواتها مستدامة في مواردها
وإنسانية في غاياتها. مالية لا تسرق المستقبل لصالح
الحاضر ولا تضحي بالفقراء لصالح الأغنياء ولا تستهلك

الموارد الطبيعية دون بدائل. مالية تكون أداة محررة
للحرية الإنسانية ومحركة للكرامة وليست أداة للهيمنة
البيروقراطية أو القمع السياسي أو الاستبداد المالي.

هذا هو التحدي الأكبر والأعظم الذي يواجه صناع القرار
والخبراء الاقتصاديين في القرن الحادي والعشرين. إنه

تحدي لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة ولإعادة
المال العام إلى مساره الطبيعي كخادم للمصلحة

العامة. إن تاريخ الأمم لا يُكتب بحجم ما تجمعه من
ضرائب بل بحجم ما تقدمه من حياة كريمة لشعوبها.

نسأل الله العظيم أن يوفق قادة الأمة وصناع القرار
إلى رشاد الرأي وسداد الفعل وأن يجعل المال العام
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قوة لبناء الحضارات لا سبباً لخرابها ووسيلة لرفعة
الشعوب لا أداة لاستعبادها. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله ولي التوفيق.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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